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 الامارات العربية المتحدة
 السياق العام للبلد

 نظامعلى  السلطة التشریعیة. وترتكز في الإمارات العربیة المتحدة ملكي دستوري مع نظام الحكم الرئاسي الحكمنظام 
  الاتحادي. الوطني المجلسالمتمثل في   الغرفة الواحدة

في أسعار الصرف  22تعتبر دولة الإمارات العربیة من أكثر الاقتصادیات استقرارا و نموا في غرب آسیا و تحتل المرتبة 
دولة في القوة الشرائیة للفرد و صنفها صندوق النقد الدولي على أنها من دول الدخل في السوق اضافة الى أنها ثاني أكبر 

المرتفع و تطویر الاقتصاد فهي من أغنى الدول العربیة و عملة الإمارات هي الدرهم الإماراتي. و یعتمد اقتصادها أصلا 
مطرد بعد اكتشاف النفط، مرتكزا على  التجارة على الصید و اللؤلؤ قبل نشاط النفط ثم بدأ اقتصاد الإمارات في النمو ال

الدولیة و المشروعات الخاصة و الصغیرة الى جانب أنشطة القطاع الخدمي و الاستثمارات في المجالات الصناعیة و 
نمو الناتج الداخلي و   $ملیار  383.799.194.081 :بـ 2012لسنة  إجمالي الناتج المحليویقدر  .التجاریة المختلفة

  .2012، سنة % 5التضخم، فیما بلغت نسبة  %4  :بـ 2012لسنة  اليالإجم
  مؤشرال  إناث/نساء  ذكور/رجال  المرتبة

  )%(التعلیم
  )136/ 109(المرتبة  0.637: 1مؤشر سد الفجوة بین الجنسین

  : 2نسبة الأمیة  9%  11%  
  3الالتحاق بالمدارس

   المرحلة الابتدائیة  107  110  
  نویةالمرحلة الثا  -  -  
  التعلیم العالي  -  -  

  الصحة
  (بالسنة) 4العمر المتوقع عند المیلاد  78  76  76.78 إجمالي

  )%(نسبة وفیات الأمهات خلال الولادة  12    
  )%مشاركة المرأة في الحیاة العامة(

   ) %(: 5القوى العاملةالمشاركة في   44  92  120
   )%: (6النساء في البرلمان  18    

  
  )%( في المناصب الوزاریةالنساء   18    
   قطاع العدالةالنساء في       

                                                
  2013التقریر العالمي للفجوة بین الجنسین 1
 2012التقریر العالمي للفجوة بین الجنسین  2

  2012البنك الدولي   3
 2012البنك الدولي  4
 2013التقریر العالمي للفجوة بین الجنسین  5
  2013التقریر العالمي للفجوة بین الجنسین  6
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  امرأة-: المساواة رجلالإنجازات
  الحقوق والمشاركة المدنیة

 المساواة والعدالة الاجتماعیة و تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین 1971الصادر في یكرس دستور الامارات العربیة المتحدة 
 العقیدة أو الموطن أو الأصل بسبب الاتحاد مواطني بین تمییز و انه لاسواء  وینص على ان جمیع الأفراد لدى القانون

و تكفل الدولة  .حق المرأة في المساعدة لمسكن ملائمیضمن الملكیة الخاصة و یضمن كما الاجتماعي .  المركز أو الدینیة
 وتكوین ، الاجتماع وحریة مواطنین.الحریة الشخصیة وحریة الرأي و التعبیر وكذلك ممارسة الشعائر الدینیة لجمیع ال

وینص الدستور على ان مباشرة الحقوق و كمال الأهلیة تكون ببلوغ سن الرشد  القانون.   حدود في مكفولة ، الجمعیات
. وقد استعباد أي إنسان یمنع الدستور سنة  قمریة وعلى ان المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها. كما  21المحددة بـ

   .من قانون جوازات السفر و الجنسیة على حق المواطنین في السفر و التنقل 25المادة نصت 
، فهو إلزامي في مرحلته الابتدائیة و مجاني في كل مراحله داخل الاتحاد كما یؤكد ذلك تعلیم الالحق في یضمن الدستور 

لى ان تلتزم الحكومة بالمحافظة على الموارد البشریة . وتنص قانون الموارد البشریة ع القانون الاتحادي للتعلیم في الامارات
 .المدربة المؤهلة، و بتدریب موظفي الوزارات وتطویر معرفتهم ومهارتهم الوظیفیة في الوظائف التي یشغلونها

 ویشـجعفان الدستور یكفل للمواطنین الرعایة الصحیة، ووسائل الوقایة والعلاج من الأمراض والأوبئـة.  الصحةوبالنسبة الى 
الاجهـاض غیـر وبالنسـبة الـى الصـحة الانجابیـة، فـان صة. والخا العامة العلاج ودور والمستوصفات المستشفیات على إنشاء

 فـي متخصـص اخـر طبیـب وبموافقـة النسـاء امـراض فـي متخصـص طبیـب بوساطة ا یتم مشرع ولكن یمكن اجراؤه بشرط ان
یشـترط كمـا  . ولیهـا او المریضـة زوج علیه یوقع ان و للإجهاض المبرر السبب بتقریر محضر یحرر ان و الاجهاض سبب

لإجراء عقـد الـزواج تقـدیم تقریـر مـن لجنـة طبیـة مختصـة یشـكلها وزیـر الصـحة، یفیـد الخلـو مـن الأمـراض التـي نـص القـانون 
  .اعلى التفریق بسببه

. وینفذ مبدأ الجنسین بین تمییز ونبدالدولة  لمواطني حق فالعمل، الحق في العمل والتشریعات الاجتماعیة وفي مجال
 وأربعونوضع بأجر كامل مدتها خمسة  إجازة مثلها مثل الموظفة الحق فيللعاملة و  .الاجر المتساوي على العمل المتساوي

في إجراءات التوظیف و ساوى القانون في العلاوات والبدلات وقد  غیر ان الشروط تتغیر بین القطاعین العام والخاص. یوما
. بدأ من التعیین حتى إنهاء الخدمة من حیث صرف مستحقات نهایة الخدمة أو المعاش التقاعدي العامةلوظائف في ا

للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة  یزالتصرف في أموالها، ولا یج حریةلمرأة الراشدة ویعطي القانون ا
صیة فیه عند و مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر ب فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مالیة مستقلة. 

  .الطلاق أو الوفاة
 الاتحاد، إمارات إحدى مواطني من یكون الاتحادي أن الوطني المجلس عضو في یشترط ،السیاسیةالمشاركة في مجال 

 متمتعاً  میلادیة، سنة وعشرین خمس عن اختیاره عند سنه تقل المجلس لا في یمثلها التي الإمارة في دائمة بصفة ومقیماً 
 اعتباره إلیه رد قد یكن لم ما بالشرف، مخلة جریمة في علیه الحكم یسبق لم السمعة، حسن السیرة، محمود المدنیة بالأهلیة

   .والكتابة بالقراءة كاف إلمام لدیه یكون للقانون، و أن طبقاً 
فیما یتعلق بالموافقة على الزواج وسن الزواج في الثامنة عشر كما للمرأة نفس الحقوق ف، الحقوق داخل الاسرةفي مجال 

من حق المرأة اللجوء الى القاضي عند امتناع الولي تزویجها في حال بلوغها  و یمنع القانون الشروط المنافیة لأصل العقد.
لها وـأص ارةـزی نـم و اـتعلیمه إكمال من منعها مدوع ،النفقة اـزوجه ىـعل وجةزال قوحق .  ومنسن الثامنة عشر

ما فیهناك مساواة  كما انیا. ومعن أو مادیا بها اررالإض مدعلأموالها الخاصة و ضرالتع  مدوع ،اتهاووأخ اـوعهروف
مكن یو على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غیرها. ویجیز القانون الخلع اذا تراضى الزوجان  یتعلق بالوصیة.
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  .لا یصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهمفیما  ر، المهبدل الخلع تعویض ب
المعاملة الحاطة  لىع وأي انسان تعذیب لى عدم عالدستور  نصی والحمایة من العنفالسلامة الجسمیة بفیما یتعلق و 

 مدة بالسجن انون الق یعاقبو  سنة) حتى وان بلغن. 18كما یمنع قانون الاحوال الشخصیة زواج القاصرات (قبل  بالكرامة.
 الموت إلى أفضى ولكنه قتلا ذلك من یقصد ولم وسیلة بأیة غیره  جسم سلامة على اعتدى من سنین عشر على تزید لا
، حیث للمتهم الحق في أن یوكل من یملك القدرة للعدالةحق التقاضي والوصول تتساوى المرأة مع الرجل بالنسبة الى و 

ان حق الشكوى والتظلم للجهات المختصة والجهات القضائیة مكفول للجمیع ضد أي للدفاع عنه أثناء المحاكمة كما 
ا. وتكون العقوبة مشدد ظرفا ذلك عدی ،جهاضاإ حبلى على الاعتداء عن نشأواذا  انتقاص أو امتهان للحقوق و الحریات.

 و مواقعة في الإكراه استخدم خصش كل بالإعدام یعاقب كما ان القانون السجن المؤبد في حال كان المجني علیه أنثى. 
ویحرم القانون الاستغلال  .الجریمة ارتكاب وقت عاما عشر أربعة من أقل علیه المجني عمر كان إذا قائما الإكراه یعتبر

الجنسي والاتجار بالبشر ویعاقب من یحرض على ذلك وتكون العقوبة اشد اذا كان المجني علیه لا یتجاوز سن الثامنة 
وتجدر الاشارة الى انشاء اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر والخطة الوطنیة  ان الجاني من اقاربه .عشرة واذا ك

  لمكافحة الاتجار .
شهدت تعیین حیث  للنساء بممارسة مھنة القضاءكما تسمح دولة الامارات . مكفول للجمیع للعدالةحق التقاضي والوصول 

، و الامارة سلسلة من الإصلاحات القضائیة في في اطار ، وذلك  2008 ي سنة في امارة ابوظبابتدائیة اول قاضیة 
عدد أعضاء السلطة القضائیة المحلیة في إمارة أبوظبي وقد تنامى  .تنمیةالكجزء من حملة أوسع لتعزیز مشاركة المرأة في 

من مجموع أعضاء السلطة  %5قاضي ومساعد قاضي ووكیل نیابة، بنسبة  12 ، 2013حیث بلغ حتى موفى من الإناث 
  .7القضائیة

  والفجوات جيوب التمييز المستمرة في التشريعات الوطنية

، تجدر الاشارة الى ان الدستور لم ینص على عدم التمییز بسبب الجنس في مادته الحقوق والمشاركة المدنیةفي مجال 
 الأهلیة ناقصو یمنح ولا الزوج بموافقة الا تقلمس سفر جواز الزوجة منح یجوز لاووفق التشریع الاماراتي فانه   .25

 في مواطن لأب الخارج في او الدولة في اماراتیا المولود مواطنا القانونیین. ویعتبر ممثلیهم بموافقة الا مستقلة سفر جوازات
 ذلك في رغبت إذا زوجها جنسیة حق اكتساب الدولة في مواطن من المتزوجة الأجنبیة الدولة. ویعطي قانون الجنسیة المرأة

 قائمة الزوجیة خلالها تستمر الإعلان هذا على سنوات ثلاث تنقضي وان ذلك في برغبتها الداخلیة وزیر تعلن أن شریطة
  .زوجته الاجنبي جنسیة الزوج یتبع ولا الأصلیة. جنسیتها عن تتنازل وان

المواطنة لمرافقتها أثناء إیفادها في مهمة رسمیة أو تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد عائلة الموظفة التدریب بالنسبة الى 
  اشتراكها في أي برنامج تدریبي خارج الدولة مهما كانت مدته، وذلك بنفس الدرجة المقررة للموظفة الموفدة.

مدة لا تزید على خمس سنوات من أجهض امرأة حبلى غیر مرخص فیه و یعاقب القانون الاتحادي بالسجن  الاجهاض
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات إذا وقعت  .ائها أدویة أو باستعمال وسائل مؤدیة إلى ذلكدا بإعطمع

  الجریمة بغیر رضائها
یتضمن تمییزا بین العاملة في اقطاع ، یشار الى ان القانون الاماراتي الحق في العمل والتشریعات الاجتماعیةبالنسبة الى 

تع جر فیما تتمیوما مدفوعة الأ 45العاملة الا ـبـة بالنسبة الى اجازة الوضع حیث لا تتمتع الخاص والموظفة في الحكوم
و هنالك تمییز یحجر العمل اللیلي الا في حالات استثنائیة یجیزها وزیر العمل . كما  جر.الموظفة بستین یوما مدفوعة الأ

                                                
7 http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/news.detail/?document-friendly-id=22122013&language=ar  
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 الأرملة او المطلقة أو المتزوجة علیها المؤمن خدمة یمكن للمرأة ان تتحصل على معاشها في حال انتهاء ضد الرجل حیث
 كانت ومتى سنة عشرة خمس التامین في مدة اشتراكها كانت متى الرشد سن یبلغوا لم أولاد منهن لأي كان إذا بالاستقالة

العاملات كما أنه لا وجود لقانون یحمي  فأكثر. الخمسین سن بلغت قد وكانت سنة عشرة خمس التامین في اشتراكها مدة
   المهاجرات.

أنه یمكن للمرأة ان تتزوج بمعرفة ولیها ولكن یجوز تزویجها أیضا بمعرفة ولیها وموافقة ، الحقوق داخل الأسرةومن ثغرات 
ویشترط في لزوم  الزواج ان یكون الرجل سنة.  18سن  أيالقاضي قبل بلوغها سن البلوغ اللازم لعقد الزواج بالنسبة للمرأة 

 ویبطل العقد على المأذون ویوقعها برضاها، زواجها ان یتولى عقد البالغة المرأة كما لولي .ة وقت عقد الزواج فقطكفؤا للمرأ
 غیر بالغا، عاقلا، المولود. كما یشترط في الولي ان یكون ذكرا، نسب ویثبت بینهما، فرق بها دخل فإن ولي، بغیر العقد
مسلم. كما ان قانون الاحوال الشخصیة یجیز التوكیل في عقد الزواج  على الولایة كانت نإ مسلما عمرة، أو بحج محرم

المهر والنفقة أداء ومن جیوب التمییز ویحرم على الزوج الجمع بین اكثر من اربع نساء وعلى المرأة الزواج بغیر المسلم. 
ن وكیله بوكالة خاصة . و للزوجة بعد الطلاق اللذین بعدان التزاما یقع على الزوج. كما ان الطلاق یقع من الزوج او م

ذمتها المالیة المستقلة ولها حقوقها الكاملة على أموالها وهي غیر ملزمة بالإنفاق على زوجها ونفسها من مالها الخاص وقد 
ة وهناك في القانون انعدام الولایة الاسری قید المشرع حق الزوجة في الطلاق بأن یكون بحكم القضاء في حالة الإضرار بها.

ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث تنتهي صلاحیة حضانة النساء وفیما یتعلق بالحضانة فان للام على اطفالها. 
، وفي ذلك تمییز عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن یبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى

 وفق التشریع الاسلامي. أنصبة الوارثین والوارثاتایزا في ویتضمن التشریع الاماراتي تم ضد الذكور.
. كما انه لا فان الدستور الإماراتي لم یتعهد بمناهضة العنف ضد النساء والحمایة من العنفالسلامة الجسمیة بخصوص 

 فوجئ من المؤقت بالسجن الموجودة في القانون الاماراتي انه یعاقب  الاختلالاتومن  م العنف الأسري.یوجد قانون یجرّ 
 ویعاقب معا، قتلهما أوبها  یزني من قتل أو الحال في فقتلها الزنا بجریمة تلبسها حال أخته أو ابنته أو زوجته بمشاهدة
 فوجئت التي الزوجة المؤقت بالسجن عاقب، فیما ی هةعا أو موت إلى أفضى اعتداء علیهما أو علیها اعتدى إذا بالحبس

 عاقبیو  معا، فتلتهما أو بها یزني من قتلت أو الحال في فقتلته الزوجیة مسكن في الزنا بجریمة تلبسه حال زوجها هدةبمشا
 من ضد الشرعي الدفاع حق استعمال یجوز ولاعاهة  أو موت إلى أفضى اعتداء علیهما أو علیه اعتدت إذا بالحبس
بوجود مشروع ماراتي من عقوبة الحبس والغرامة المالیة من امتنع عن الابلاغ یعفي القانون الا. العذرهذا  من یستفید

   .انه لا وجود لقانون خاص بالتحرش الجنسي الخاصة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر. كما لارتكاب إحدى الجرائم 
  

 التناقضات في النظام التشريعي الواحد 
في"حدود  مكفولة التنقل والاقامةحریة ان ینص على  الذيمع الدستور  دنیةبالحقوق المتتناقض بعض الاحكام الخاصة 

 منح یجوز لاقانون جوازات السفر و الجنسیة الذي ینص على حق المواطنین في السفر و التنقل، حیث ، ومع  القانون"
 جنسیتها لأبنائها نقلي لا یعطي المرأة الحق فالجنسیة كما ان قانون الزوج.  بموافقة الا مستقل سفر جواز الزوجة

دة اوهو ما یتنافى والمزوجها الاجنبي مثلما هو الشأن بالنسبة الى الرجل المتزوج بأجنبیة. لو  المولودین من اب اجنبي
الذي ینص على ان المساواة  تورسالتناقضات مع مبادئ الد برز الدستوریة المتعلقة بتساوي المواطنین امام القانون. وت

. من  بالعلاقات داخل الاسرةخاصة في المجالات المتعلقة  ؤ الفرص لجمیع المواطنین من دعامات المجتمعوالعدالة وتكاف
كما ان القانون  زواج.للهلیة الاو  فىیتنا الثامنة عشرة سن والذي یكون دون  لزواج المسموح به بموافقة القاضيا ذلك ان

  یمیز بین المرأة والرجل في طلب الطلاق . 
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حرفته  أوعمله أو مهنته  اختیارمواطن في ینص الدستور على حریة ال لحق في العمل والتشریعات الاجتماعیةافي مجال 
لا یجوز فرض عمل إجباري على  على انهفي حدود القانون، وبمراعاة التشریعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف ، و 

ویذكر ان من هاته الحالات الاستثنائیة العمل اللیلي للمرأة الذي . ینص علیها القانون التيالاستثنائیة  الأحوالاحد إلا في 
العاشرة مساء  بینعشرة ساعة متتالیة تشمل الفترة ما  إحدىمدة لا تقل عن لیحجر عملها  إذ یحد من فرص عملها

أة ان تعمل خلال ، علما بان المشرع یستثني من الحظر بعض الحالات . وهو ما یدل على انه بإمكان المر والسابعة صباحاً 
   كما انه لاوجود لحمایة العاملات المهاجرات.اللیل. 

في الحیاة السیاسیة على الرغم من انه لا یوجد قانونیا ما یعیق مشاركة المرأة  ،السیاسیةوالمشاركة لحقوق ا بالنسبة الى
 وحة امام الجمیع فان  الدولة لم تتخذمواقع صنع القرار وان الدستور یؤكد ان الوظائف العلیا مفتوصولها الى بما في ذلك 

   .اجراءات ایجابیة لتمكین المرأة من المشاركة الفعلیة في المجال العام والسیاسي قانونیا
للعدالة یتضارب قانون السلطة القضائیة الذي یكرس قیودا تحول دون وصول النساء إلى حق التقاضي والوصول في مجال 

  ما جاء في الدستور الذي ینص على حریة اختیار المهن.المهن القانونیة و القضائیة مع 
  

 التناقضات مع التزامات البلد الدولية

"اتفاقیة القضاء   السبع المعنیة بحقوق الإنسان, وهي اتفاقیات الأمم المتحدة الرئیسیةانضمت دولة الإمارات إلى ثلاث من 
 و 2004سنة قضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةاتفاقیة ال و 1974منذ  على جمیع أشكال التمییز العنصري

وكانت الدولة تحفظت بالنسبة لاتفاقیة سیداو وحقوق الطفل في كل ما من شانه ان  1997سنةل لاتفاقیة حقوق الطف
الثماني المعنیة بحقوق  من اتفاقیات منظمة العمل الدولیةوانضمت  إلى ست   أحكام الشریعة الاسلامیة.یتعارض مع 

على  1997، 1982) المعنیتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري" (عامي 105، 29لإنسان وهى: "الاتفاقیتان (ا
على  2001، 1997) المعنیتان بالقضاء على التمییز في شغل الوظائف" (عامي 111، 100التوالي), و"الاتفاقیتان (
. )على التوالي 2001، 1998استخدام الأطفال القاصرین" (عامي ), المعنیتان بمنع 183و  182التوالي), و"الاتفاقیتان (

وافقت على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجیة  ،للمواثیق الإقلیمیةبالنسبة و 
ق العربي لحقوق ، وهي وثیقة إرشادیة لا تحتاج إلى تصدیق. كما وقعت على "المیثا1990الدول الإسلامیة في العام 

عدًل", الذي اعتمدته القمة العربیة في تونس في مایو/أیار عام  , ولكنها لم تصادق علیه شأن معظم 2004الإنسان/المُ
التي تتعلق ببطلان القوانین التي تشكل تمییزاً ضد المرأة,  ،)6ف/ -2المادة (وتحفظت الامارات على . الدول العربیة

) التي تتعلق بالحقوق المتساویة 2ف/ - 15والمادة ( حقوق المتساویة فیما یخص جنسیة الأطفال) التي تتعلق بال9والمادة (
تمثلت التحفظات المتعلقة باتفاقیة الطفل  . والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسریة )16والمادة ( في الأهلیة
والمادة  ) التي تتعلق بحق الطفل في حریة العقیدة والدین14) التي تتعلق بالجنسیة والمادة (2و  1ف/ 7المادة (خاصة في 

وعلى الرغم من مصادقتها على الاتفاقیات المذكورة فإن القوانین الوطنیة لم تجسم ما جاء  .), التي تتعلق بالتبني21رقم (
تقل على  لاالحیاء التحرش الجنسي أو ما بعبر عنه بهتك العرض وخدش في تلك الاتفاقیات. من ذلك ان عقوبة مرتكبي 

بالإضافة إلى ذلك لم یشر  یعطى مجالا للقاضي في التسامح.  الشيء الذي قدلم یحدد سقف العقوبة  والسنة سجنا 
عرف المشرع الإماراتي معنى التحرش المشرع في النص القانوني إلى قضایا سفاح المحارم.   ُ صراحة، ولم  الجنسيلم ی

 أفراد أیدي غالباً على ،سريالأ العنف من أشكال مختلفةإلى  النساء من الكثیراتض تتعر كما  صراحة  اللفظ إلىیتطرق 
 العاملات بالمنازل لصور تتعرض الكثیرات منذلك بسبب إباحة القانون لذلك وبالتالي تشجیعه كما و  الذكور من الأسرة
  .بالرق أشبه ظروف وطأة تحت دحنقد یك أنهن جانب إلى المنزل، أفراد أیدي على المعاملة وسوء العنصري التمییز
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ویجدر التذكیر بانه لا یمكن تحقیق أو تفعیل العدالة والوصول إلى إجراءاتها بالمحاكم بالنسبة للأجنبیات وخدم المنازل بما 
  أنهن لا یتمتعن بأحكام القوانین التي تحمي حقوق الإماراتیات.

لا  العربیة المتحدة  الإماراتدستور فإن  قیات الخاصة بالعملالاتفاوعلى الرغم من توقیع دولة  الامارات على عدید 
مما یمكن أن ، أو عدم التمییز على هذا الأساس لا سیما في مجال العمل نصا صریحا في المساواة بین الجنسینیتضمن 

لعمل على كما ان هناك تناقض في عدم تطبیق القوانین الخاصة بایترك الباب مفتوحا لأیة ممارسة من هذا النوع. 
 والحریات بالحقوق الاتحاد في الأجانب الذي ینص على تمتع قانون الجنسیة و جوازات السفرالعاملات الاجنبیات مع 

 الاتحاد یكون التي والاتفاقیات المعاهدات في أو السیاسیة المساویة او التمییزیة و ، المرعیة الدولیة المواثیق في المقررة
  لها. المقابلة تالواجبا وعلیهم فیها طرفاً 

  المطلوبة   الإصلاحات القانونية
وعلى المساواة في مجالات   صراحة على المساواة في الدستور الاماراتي یصنصتال یتعین : الحقوق والمشاركة المدنیة

معینة كمجال السیاسي والعمل. كما یجب اصلاح القانون الخاص بالتنقل وجوازات السفر حتى یكون متناغما مع نص 
   الدستور الذي ینص على المساواة في المجالین المذكورین.

لیتم اعطاء المرأة الحق في نقل جنسیتها لأبنائها المولودین من اب اجنبي ولزوجها الاجنبي لجنسیة یتعین تعدیل قانون ا
دیاد الشيء الذي من مثلما هو الشأن بالنسبة الى الرجل المتزوج بأجنبیة، لا سیما وان عدد الاجانب في الامارات في از 

  شانه ان یرفع في عدد الزیجات بین الاماراتیات والاجانب من المجتمع الاماراتي. 
رفع تقیید مشاركة المرأة في التدریب خارج البلاد بمرافقة احد المحارم حتى تكون  التدریب والتعلیم  والمقترح ایضا في مجال

  المهارات. لها فرص متكافئة مع الرجل للتعلم والمعرفة وكسب
مراجعة قانون الأحوال الشخصیة تقتضیها النواقص المسجلة في مجالات الزواج والطلاق والحضانة والتي لا تتماشى ونص 
الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها دولة الامارات. غیر ان تأكید الدستور على الاستناد الى التشریع الاسلامي وكذلك 

ي سیداو وحقوق الطفل قد تدعو الى اقتراح بعض الاصلاحات التي تتماشى وطبیعة المجتمع تفسیر التحفظات على اتفاقیت
. فمن الاصلاحات المقترحة رفع تولي ولي البالغة تزویجها حتى وان كان ذلك برضاها. واعطاء المراة حق الاماراتي

  الطلاق وتقاسم الولایة على قدم المساواة مع الرجل.
یتعین تعدیل قانون السلطة القضائیة لإزالة القیود التي یكرسها بخصوص وصول  للعدالةصول حق التقاضي والو في مجال 

النساء إلى المهن القانونیة و القضائیة وحتى یتم تعمیم التعیینات التي تمت للمرأة في سلك القضاء على جمیع الامارات 
 الاتحاد على غرار ابوظبي ودبي.

  
  

 تم اتخاذها إجراءات 
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  مؤسسة دبي لرعایة النساء و الأطفال ضمن مبادرة توعیة للتعریف تم انشاء  ،النوع الاجتماعيفي مجال
   بإجراءات و خدمات المحاكم عن طریق الربط الالكتروني.

  تم وضع استراتیجیة للنهوض بصحة المرأة والفتیات بدولة الامارات والصحة الانجابیةالصحة في مجال ،
  التي قد تتعرض لها النساء نتیجة للمتغیرات السائدة. المشكلاتو  تضمنت التركیز على القضایا

  لسنة 988بقرار وزاري رقم ( الأجورمكتب حمایة  إنشاءتم  الحق في العمل والتشریعات الاجتماعیة بالنسبة الى (
 بین العامل حمایة الأجر واعتباره أهم ما یحدد العلاقة ما لاعتبار اهمیة، 21/10/2008بتاریخ  2008

وضع وتنفیذ نظام متكامل لمراقبة حمایة الأجور وساعات العمل وتنفیذ مشروع ومن مھامھ  وصاحب العمل.
تحویل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالیة، والتواصل مع المنشآت لتحفیزها على سداد الأجور، 

  .جزئیا في مواعیدها أولأجور كلیا والتواصل مع العمال والعاملات لتلقي الشكاوي المتعلقة بعدم سداد ا

   تمنح هذه العلاوة للموظفة عن أبنائها المواطنین ما لم تكن  أننظام علاوة الأبناء على اجري على نصّ تعدیل و
ومن الاجراءات التي تم اتخاذها لحمایة  .تمنح العلاوة في حالة الطلاق للقائم بالإعالة أنتصرف لأبیهم على 

 بمقرات الوزارات والهیئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومیة والدواویندور حضانة ملحقة فتح  المرأة العاملة
إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لدیها  مؤسساتتتولى توفیر الرعایة لأبناء الموظفات العاملات في تلك ال

منح ومنها ایضا  طفلا. 20ات سنو  4 –) موظفة أو بلغ عدد أطفال العاملات الفئة العمریة من صفر 50(
  .الموظفة المواطنة بدل السكن بفئة متزوج إذا كانت متزوجة أو كانت أرملة أو مطلقة ولها ولد تعوله

 تأسیس مراكز لتقدیم الدعم للمرأة ضد العنف مثل مراكز تم والحمایة من العنف السلامة الجسمیة فیما یتعلق ب
دارة حمایة حقوق الإنسان التابعة الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخ هیئة تنمیة المجتمع بدبي، بالإضافة إلى للیة، وإ

 الخطوط الساخنةكما تم توفیر مراكز إیواء النساء والأطفال من ضحایا الاتجار بالبشر أو غیرها من مظاهر العنف. 
لاتحاد النسائي العام مبادرة "الرؤیة " أطلق ا و .ب المشورة أو التدخل لحل المشكلةلطل بها التي یمكن للمرأة الاتصال

ائهن في مقر نبوجه عام والمرأة بوجه خاص تهدف إلى تمكین المطلقات من مشاهدة أب الإنسانفي مجال حقوق 
الاتحاد النسائي العام وفروعه في إمارات الدولة بدلا من المحاكم ومراكز الشرطة ، وتسعى مكاتب الرؤیة إلى التخفیف 

سي للمطلقات وأبنائهن من الأجواء السائدة في المحاكم ومراكز الشرطة والأماكن العامة وتهیئة الأجواء من العنف النف
  .الأسریة المناسبة 

 القانون الأول من نوعه بالمنطقةبالبشر مكافحة الاتجاربشأن  2006) 51القانون الاتحادي رقم ( یعتبر ، 
یتشابه تماماً مع التعریف الوارد في بروتوكول الذي یتضمن تعریفا  ار بالبشر، الإطارَ القانوني لمكافحة قضایا الاتجالعربیة

الاستغلال الجنسي وعمالة  والعبودیة العلنیة  :"بالیرمو" وغیره من القوانین الدولیة. ویشمل جمیع أشكال الاتجار بالبشر
ئل الهجرة والجوازات لرصد جرائم الاتجار تستخدم الإمارات نظامها الخاص بمراقبة مسا  الطفل وتجارة الأعضاء البشریة.

قامة الأجانب والقوانین المعدلة له 1973للعام  6القانون الاتحادي رقم مثل  بالبشر عدم إعطاء والمتضمنة  بشأن دخول وإ
الإذن بالدخول للأطفال من بعض الدول إذا كانت أسماؤهم مضافة على جوازات سفر الأهل أو الأقارب, وذلك بهدف 

 هم من التعرض للاستغلال. حمایت
 
  


